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  ملخص

نهـــــاء غیـــــر طبیعـــــة المســـــؤولیة المترتبـــــة عـــــن الإ ختلــــف الفقـــــه حـــــول تحدیـــــدأ
بعض مســـؤولیة عقدیــة، لأنهــا ولیـــدة إخــلال العاقـــد المشــروع ، حیــث عـــدّها الــ

عتبرهـــــا جانـــــب آخـــــر مـــــن الفقـــــه مســـــؤولیة بــــالتزام ناشـــــئ مـــــن العقـــــد، بینمـــــا أ
تقصــیریة، حتــى ولــو كــان موضــوع التعســف ناتجــاً عــن العقــد، وقــد تــم تــرجیح 

نهــاء غیــر المشــروع مســؤولیة ســؤولیة المترتبــة علــى الإالاتجــاه القائــل بــأن الم
 بـــرم عقـــدشـــروط قیـــام المســـؤولیة العقدیـــة هـــي أن یكـــون قـــد أن كمـــا إ.عقدیـــة

 .لتزام بهـذا العقـدصحیح بـین العامـل وصـاحب العمـل، وأن یحـدث أخـلال بـالا
بعقـد العمـل مــن  نهـاء غیـر المشـروعرتـب القـانون عـدة آثـار فـي حالــة الإكمـا ی

انیهـــا الحكـــم بـــإداء لـــى عملـــه، وثلعمـــل، أولهـــا عـــودة العامـــل إقبـــل صـــاحب ا
لتعـــویض، وهمـــا نهـــاء الواحـــد ینشـــأ عنـــه نوعـــان مـــن االتعـــویض، حیـــث أن الإ
، والتعویض عن الضـرر الـذي أصـاب )خطارالإ(نذار التعویض عن مهلة الإ

اء هـذا الإن ُ العامـل الـذي أُ  هـاء التعسـفي، كمـا یسـتحقالعامل من جرّ  نهـي عقـده
  .یضاً والتي مصدرها المباشر القانونة نهایة الخدمة أمكافأ

  .عقد، الإنهاء غیر المشروع ،صاحب العمل ،مسؤولیة :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
 
The terms of the contractual obligation are to have a valid contract 
between the worker and the employer, and to breach the contract . 
The law also provides several effects in the case of illegal 
termination of labor contract by the employer, the first of which is 
the return of the worker to his work, and the second is the judgment 
on the performance of the compensation, as the one termination 
creates two types of compensation: compensation for the notice 
period, Which injures the worker as a result of this arbitrary 
termination, also deserves the worker who terminated his 
employment termination bonus also and whose source is direct law. 
Key words: responsibility, employer, unlawful termination, 
employment contract. 

  
  :مقدمة

, ساسـیة فـي حیـاة العامـللعمل من العقود التي تمثل ركیزة أیعد عقد ا
  .قتصادیة للأمةومصدر للقوة الا, ون صناع الحضارةلأن العمال یمثل

هتمــام بالعامــل وتنظــیم علاقتــه بصــاحب العمــل مــن خــلال ومــن ذلــك جــاء الا
ســـن تشـــریعات عمالیـــة تــــنظم هـــذه العلاقـــة محاولـــة ایجــــاد نقطـــة تـــوازن بــــین 

عـــن طریـــق ) العامـــل وصـــاحب العمـــل(مصـــالح كـــل مـــن طرفـــي عقـــد العمـــل 
ع قواعــد قانونیــة آمــرة تــنظم العلاقــات الخاصــة لطرفــي العقــد فــي محاولــة وضــ
رادة الذي یعطي للأفـراد الحریـة الكاملـة بدأ سلطان الإللتقلیل والحد من م منها

, وترتیـــب آثـــاره وخصوصـــاً عقـــد العمـــل مـــن حیـــث تكوینـــه, فـــي تنظـــیم العقـــود
خـــــتلال وعـــــدم التـــــوازن بـــــین مصـــــلحتي العامـــــل الأمـــــر الـــــذي یـــــؤدي إلـــــى الا

  .وصاحب العمل نظراً للتفاوت بین مركز كل منهما
الآمـــرة فـــي قـــانون العمــــل  هـــم الموضـــوعات التـــي عالجتهــــا النصـــوصومـــن أ

تقتضـــي و   ).غیـــر المشـــروعنهـــاء لإا مســـؤولیة صـــاحب العمـــل عـــن(موضـــوع 
ُ بتنفیـذ مـا القوة الملزمة للعقـد وفقـاً لقاعـدة العقـد شـریعة المتعاقـدین قیـام اطرا فـه
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و فإذا أخل أي من الطـرفین فـي تنفیـذ التزامـه أ, یقع على عاتقهم من التزامات
عـن طریـق تحریـك  ام فهل بالإمكان إجباره على ذلـكز تأخر في تنفیذ هذا الالت

و لـدعوى علـى أسـاس المسـؤولیة العقدیـة أوفي هذه الحالة هل تقـوم ا؟ دعوى 
جــزاء المســـؤولیة مـــا هــو  ؟ وكــذلكومــاهي شــروط هـــذه المســؤولیة ؟التقصــیریة

ؤلات سـوف نعمـد إلـى بیـان طبیعـة وللإجابة على هذه التسا عند انتهاء العقد؟
ب العمل عن الأنهاء غیر المشروع والشـروط التـي تقـوم علیهـا مسؤولیة صاح

  :تلك المسؤولیة فضلا عن جزاء المسؤولیة وفقا للمباحث التالیة 
  .وشروطها نهاء غیر المشروعطبیعة المسؤولیة عن الإ :المبحث الأول
  .جزاء المسؤولیة :المبحث الثاني
  المشروع وشروطهاطبیعة المسؤولیة عن الإنهاء غیر : المبحث الأول

نهـــاء الغیـــر المشــــروع طبیعـــة المســـؤولیة المترتبـــة علـــى الإن تحدیـــد إ        
وقـد حـاول الفقـه , ة جداً مور الهاملعامل في عقد العمل الفردي من الألخدمة ا

ــــو التشــــریوالقضــــاء أ ــــد طبیعــــة مســــؤولیة أصــــحاب مــــام خل ع مــــن نــــص لتحدی
ة وصــف مقبــول للمســؤولی والبحــث عــن, ســتعمالهاالحقــوق عنــد انحــرافهم فــي ا

دهما حـاتجـاهین أ إلـىوانقسـموا إزاء ذلـك , الناجمة عـن الإنهـاء التعسـفي للعقـد
ولــذلك ســنعرض , خــر قــال بالمســؤولیة التقصــیریةقــال بالمســؤولیة العقدیــة والآ
  :التالیة للمطالب اً كلاً من هذین الاتجاهین وفق

  الاتجاه القائل بالمسؤولیة العقدیة: المطلب الأول
المســـؤولیة الناجمـــة عـــن التعســـف فـــي اســـتعمال عـــد جانـــب مـــن الفقـــه        

لأنهــا ولیــدة , عمــل مســؤولیة عقدیــةنهــاء العقــد مــن قبــل صــاحب الالحــق فــي إ
ن القاعدة العامـة فـي وذلك على أساس إ, م ناشئ من العقدلتزاأخلال العاقد با

ة علـى مخالفـة لمسـؤولیة المترتبـن اوإ , )1(العقود هو وجوب تنفیـذها بحسـن نیـة
نهـاء العقـد وإ , ي تنفیذ العقود مسؤولیة عقدیةلتزام بمراعاة مبدأ حسن النیة فالا
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, یعد اخلالاً بمبدأ حسـن النیـة, بالإرادة المنفردة دون وجود عذر مبرر للإنهاء
  .نهاء مسؤولیة عقدیةتكون المسؤولیة المترتبة على الإ ومن ثم
تعـد سـلطة  ه فـي العقـد غیـر محـدد المـدةنومما یعزز هذا الرأي أیضاً أ       

ســـتعماله بخطـــأ كانـــت فـــإذا أقتـــرن ا, قـــد حقـــاً ناشـــئاً مـــن العقـــد ذاتـــهنهـــاء العإ
كشأن كل خطـأ یقتـرن , بیعة عقدیةالمسؤولیة المترتبة على هذا الخطأ ذات ط

  .)2(ستعمال الحقوق العقدیةبا
ــــــي اســــــتعمال حــــــق الفســــــخ أو         ــــــك إن التعســــــف ف ــــــى ذل وبالإضــــــافة إل

ابـل التعسـف فـي اسـتعمال یق, هو جزء مـن تطبیقـات الخطـأ العقـدي, )نهاءالإ(
لأنــه ناشــئ عــن , خــرى الــذي یعــد مــن تطبیقــات الخطــأ التقصــیريالحقــوق الأ

 لناشـئة عـن العقـدفالمسؤولیة ا إذنً , علاقة محددة بین شخصین یرتبطان بعقد
لتزامات التـي یتفـق علیهـا المتعاقـدان صـراحة فـي لا تقتصر على الإخلال بالا

لتزامــات التــي تعــد مــن مســتلزماته تعــدى ذلــك إلــى الاخــلال بابنــود العقــد بــل ی
  .)3(لتزامن والعرف والعدالة بحسب طبیعة الاوفقاً للقانو 
ن الضرر الناشئ عن التعسف في ا          ستعمال الحـق الناشـئ عـنكما وإ

ن العاقـد , لا یقع نتیجـة تنفیـذ العقـد العقد بـل ینشـأ عـن الاخـلال بتنفیـذ العقـد وإ
و لتحقیــــق أ, مال حقـــه بغیـــة الأضــــرار بالعاقـــد الآخـــرســــتععنـــد انحرافـــه فـــي ا

 ُ لتزامـه ومخـلاً با, لك متجـاوزاً لحـدود حقـهبـذ مصلحة غیر مشروعة مما یجعلـه
ینشـأ عـن كـل لتـزام ة باعتبـاره ااً یتفق مع ما یوجبـه حسـن النیـبتنفیذ العقد تنفیذ

ُ عســف فــي تنفیــذ العقــد أو إعلــى الت, دنــى شــكلــذلك یترتــب دون أ, عقــد  نهائـــه
  .)4(مسؤولیة عقدیة
  الاتجاه القائل بالمسؤولیة التقصیریة: المطلب الثاني

المســـؤولیة الناتجــة عـــن التعســـف فـــي بـــأن , )5(یــرى جانـــب مـــن الفقــه         
موضـوع التعسـف ناتجـاً  حتى ولو كـان, تقصیریةستعمال الحق هي مسؤولیة ا
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فقــه إلــى إن المســؤولیة لا تقــوم لمجــرد ذ ینظــر هــذا الجانــب مــن الإ, عــن العقــد
علــى الفعــل غیــر المشــروع فــي حالــة إذا كــان الإنهــاء  بــل تترتــب, نهــاء العقــدإ

ُ أ, أو لتحقیـــق بواعـــث غیـــر مشـــروعة, بســـوء نیـــة مـــع  تتنـــافى و كانـــت نتائجـــه
حــد تطبیقــات الخطــأ التقصــیري فوجــود هــذا فالتعســف هــو أ, المصــلحة العامــة

كـــــان نـــــوع الحـــــق موضـــــوع  التعســـــف كـــــافٍ لقیـــــام المســـــؤولیة التقصـــــیریة أیـــــاً 
  .التعسف
لفرنسـي الـذي لـى القضـاء اوفي حقیقة الأمر فأن مرد هذا الـرأي یعـود إ       

ور ثــار التعســـف فـــي اســـتعمال الحــق فـــي ضـــوء قصـــكــان یســـتند فـــي ترتیـــب آ
  .)6(لى قواعد المسؤولیة التقصیریةالقانونیة إالنصوص 

وبانتهـاء العقـد لا یتصـور إلا , أضافة لما سبق أن التعسف ینهي العقد       
خــلالاً للمســؤولیة العقدیــة التــي تفتــرض أ ن تكــون المســؤولیة تقصــیریة خلافــاً أ

مــاً ولا یعتبــر مبــدأ حســن النیــة كمبــدأ عــام التزامــاً قائ, بــالتزام مســتمد مــن العقــد
بحیــث لا یترتــب علــى عــدم , یجــب عــدم الاخــلال بــه عنــد تنفیــذ العقــود, بذاتــه

ؤولیة العقدیـة التـي تترتـب عنـد الأخـلال بـالتزام مسـتمد مـن العمل به قیام المس
نما یعتبر مبدأ یسود جمیع الا, العقد   .)7(لتزامات التعاقدیةوإ
ل بـأن تجـاه القائـلاتجاهین السـابقین نـرجح مـن جانبنـا الاوبعد عرض ا        

یحكمهـا , هـي مسـؤولیة عقدیـةنهـاء التعسـفي للعقـد المسؤولیة المترتبة علـى الإ
لتزام ناشــئ عـــن العقـــد كمــا أنهـــا ولیـــدة أخــلال بـــا, ویرتــب آثارهـــا قــانون العمـــل

  .ساس المسؤولیة التقصیریةفعلاً ضاراً یوجب المساءلة على أ ولیس
نهـاء التعسـفي مسـؤولیة عقدیـة الإ كما أن اعتبار المسؤولیة الناشئة عـن      

یتعلـق بسـقوط الحـق همیتهـا وخاصـة فیمـا تـائج لهـا ألما یترتب على ذلك من ن
  .نهاء غیر المشروع وبمقدار التعویضفي رفع دعوى الإ
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ســـاس المســؤولیة العقدیـــة یترتــب علیـــه فإقامــة دعــوى التعـــویض علــى أ       
نتهــاء عقــد العمــل خ اع الــدعوى بعــد مــرور ســنة مــن تــاریســقوط الحــق فــي رفــ

رقـــــم  مـــــن القـــــانون المـــــدني العراقـــــي) 925(وفقـــــاً للحكـــــم الـــــوارد فـــــي المـــــادة 
الـــــدعاوي الناشـــــئة عـــــن عقـــــد العمـــــل  والتـــــي تقـــــرر ســـــقوط 1951لســـــنة)40(

  .نتهاء العقدبانقضاء سنة تبدأ من وقت ا
ُ أ      وم المحكمـة بتقـدیر التعـویض إذا فتقـ ما بالنسـبة لمقـدار التعـویض ومـداه
وبـذلك فـأن التعـویض , )8(و بمقتضى نص في القانونكن مقدراً في العقد ألم ی

ولمــا كــان الــرأي الــراجح , یةســاس الــذي تبنــى علیــه المســؤولالأ یختلــف بحســب
لـى یسـتند إ) التعسـفي(اء غیـر المشـروع نهـیتجه إلـى اعتبـار التعـویض عـن الإ

, )9(حصــوللا عـن الضــرر المتوقـع الؤولیة العقدیـة فــلا یجـوز التعــویض إالمسـ
بخــلاف المســؤولیة التقصــیریة یكــون عـــن أي ضــرر ســواء كــان هــذا الضـــرر 

  .و غیر متوقعالحصول أمتوقع 
  شروط المسؤولیة: المطلب الثالث

ن الرأي الراجح في تكییف طبیعـة المسـؤولیة الناتجـة عـن ذكرنا سلفاً أ        
ویقصـــد . عقـــد العمـــل بـــین صـــاحب العمـــل والعامـــل بكونهـــا مســـؤولیة عقدیـــة

خــرى أو بطریقــة أ, المجــال التــي تقــوم بــه المســؤولیةبنطــاق المســؤولیة العقدیــة 
  .شروط المسؤولیة العقدیة كما یسمیها البعض

د صــحیح بــرم عقــلعقدیــة أن یكــون قــد أیجــب لأن تكــون المســؤولیة افأنــه     
وعلیـــه , لتزام بهـــذا العقـــدبــین العامـــل وصـــاحب العمــل وأن یحـــدث أخـــلال بــالا

  :دیة في الفرعین الآتیینسوف نبین شروط قیام المسؤولیة العق
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  وجود عقد صحیح: الفرع الأول
ـــــرم , لا یمكـــــن أن تقـــــوم المســـــؤولیة العقدیـــــة        إلا إذا كـــــان ثمـــــن عقـــــد أب
نـه لا یترتـب أي اثـر أما إذا لم ینعقد العقد فالأصـل أ, اً بین المتعاقدینصحیح

  .قانوني على ما یجري بین طرفي التعاقد في دور المفاوضات
اقـد ولكن مع ذلك قد تنشأ المسؤولیة فـي تلـك الحالـة التـي یـتم فیهـا التع       

ات د المتعاقــدین فــي ضــرر للآخــر الــذي أعتقــد بجدیــة المفاوضــحــأذ تســبب أ
  .)10(جراءات التي كلفته مالاً ووقتاً وأتخذ في سبیل إتمام العقد بعض الإ

ختلــف الفقــه فــي تحدیــد طبیعــة المســؤولیة فــي مثــل هــذه الحالــة وقــد أ        
ــــة والمســــؤولیة التقصــــیریة ــــر , )11(بــــین المســــؤولیة العقدی ــــرأي ال اجح إن فتــــرة وال

للمتضـرر فیهـا ألا الالتجـاء طاق التعاقدي ولیس نما تبعد عن النالمفاوضات أ
ُ التقصــیریة للمطالبــة بتعویضــه عمــا ألــى قواعــد المســؤولیة إ , مــن ضــرر صــابه
صــلاً بــین العامــل لا تطبــق كــذلك المســؤولیة العقدیــة إذا كــان العقــد منعــدماً أو 

حســــان أو دم أحــــدهما خدمــــة للثــــاني مــــن بــــاب الإكــــأن یقــــ, وصــــاحب العمــــل
  .)12(مجانيكما هو الحال في النقل ال, المجاملة

فإن لیس لها محـل عقـب , قدیة كما تقوم منذ نشوء العقدوالمسؤولیة الع       
لا قواعــد فــإن أیــة مســؤولیة تقــوم بعــد انتهــاء العقــد لا تطبــق علیهــا إ, انقضــائه

  .)13(المسؤولیة التقصیریة
ذا كــان الــبطلان یقــوم مــا یســتتبع بطلانــه إ حــد الطــرفینوقــد یقــع مــن أ       

انون بصـفة فـي الغلـط الرضا من عیوب تلك التي یحصرها القعلى ما یشوب 
إذ یحــق للمتضــرر أن یطالــب بــالتعویض عمــا صــدر مــن , والتــدلیس والإكــراه

  .)14(ن لم تكن محلاً لأبطال العقدالآخر من مثل تلك الأفعال وإ 
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  بالتزام عقدي الإخلال: الفرع الثاني
یتخذ الخطأ العقدي أكثر من مظهر قانوني یختلـف بـاختلاف نوعیـة          

فهـو قــد یتمثــل فـي امتنــاع أحـد المتعاقــدین عــن , الإخـلال الــذي أرتكبـه المــدین
  .لتزامات التي تعهد بهاالوفاء بالا

یتســبب فــي  مــر الــذيالأ, ذلــك فــي شــكل تــأخر فــي التنفیــذ وقــد یكــون         
  .)15(خرلآإلحاق الضرر بالطرف ا

ویذهب الفقه التقلیدي الفرنسي إلى الأخذ بفكـرة تـدرج الأخطـاء حیـث          
  :وهي یجعلها على مراتب ثلاث

الخطــأ الجســیم وهــو الــذي لا یرتكبــه الشــخص حتــى ولــو كــان علــى   - 1
 .درجة واضحة من الاهمال

الخطـــأ الیســـیر وهـــو الـــذي یتحاشـــى الوقـــوع فیـــه الشـــخص المتوســـط   - 2
 .الذكاء والیقظة

طــات حتیاو الــذي لا یمكــن الوقــوع فیــه إلا باتخــاذ االخطــأ التافــه وهــ  - 3
ُ في الغالب إ  .في سلوكه لا الشخص الحریص جداً حازمة ولا یتفاده

فـــإن المـــدین كـــان یعتبـــر مخطـــأ إذا كـــان , ســـیمعلـــى هـــذا التق وبنـــاءً          
ب ن الـرأي الغالـإلا أ, ه علـى قـدر مـن الخطـورة والجسـامةرتكبـالأخـلال الـذي أ

همیتهـا فالخطـأ كیـف مـا كـان ر یذهب إلى نبـذ التفرقـة لعـدم أفي الفقه المعاص
ل المــدین ولا یتحلــ, و یســیراً ســواء كــان جســیماً أ, ســاءلة العقدیــةیعتبــر ســبباً للم

جنبـي لابـد لـه فیـه من تحمل هذه المسـؤولیة إلا بإثباتـه إن الفعـل كـان بسـبب أ
  .)16(لغیرو االقاهرة والخطأ المنسوب للدائن أ كالقوة
وقد یتـدخل القـانون بـین المتعاقـدین فیتـولى تنظـیم العلاقـات بیـنهم بمـا         

بــل یصــل فــي , د ملزمــة لا یقــف فیهــا عنــد حــد طــرح إرادتیهمــایملیــه مــن قواعــ
  .لتزامات لا یمكنهما التحلل منهاأحوال معینة إلى فرض ا
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, یعتبـــر بـــاطلاً ن العقـــد ومـــن البداهـــة أنـــه عنـــد مخالفـــة قاعـــدة آمـــرة فـــإ        
  .حكام الواجب تطبیقها في مثل هذه الحالةالأ وعندئذ تطبق

ة للنظــام العــام والآداب عمــال مخالفــكمــا فــي حالــة إبــرام عقــد لتنفیــذ أ        
  .)17(من قواعد القانون د یعد باطلاً لمخالفته قاعدة آمرةن العقالعامة فإ

  جزاء المسؤولیة: المبحث الثاني
ع لعقد نهاء غیر المشرو یرتب القانون عدد من الآثار في حالة الإ       

هما وثانی, لى عملهالعمل من قبل صاحب العمل أولهما عودة العامل إ
  .نهاءتعویض العامل عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإ

كما یؤدي القضاء دوراً كبیـراً فـي حمایـة العامـل مـن تعسـف صـاحب          
وذلــك مــن خــلال قیــام , )التعســفي(نهــاء غیــر المشــروع ت الإفــي حــالاالعمــل 

, نهــاء التــي یصــدرها صــاحب العمــل بحقــهِ لعامــل بــالطعن قضــائیاً بقــرارات الإا
  :هذا المبحث إلى مطلبین وكالاتي ولهذا سوف نقسم

  الحكم بالإعادة إلى العمل: المطلب الأول
د العمــل یــر المشـروع لعقــنهــاء غیختلـف التعــویض المترتــب علـى الإ          

ذا . وهـــو أمــا أن یكــون تعویضـــاً نقــدیاً أو تعویضــاً عینیـــاً , غیــر محــدد المــدة وإ
نهــاء غیــر المشــروع یقتصــر إن جــزاء الأ, )18(صــل طبقــاً للــرأي الســائدكــان الأ

ُ إلــى إلـزام صــاحب العمـل الــذي أنهـى العقــد , علـى التعـویض النقــدي ولا یتعـداه
  .)19(فیه على سبیل التعویض العینيستمرار إنهاء غیر مشروع بالا

نــي الحكــم بإعـادة العامــل المفصــول إلــى عملــه ویقصـد بــالتعویض العی        
 .ســـتمرار فـــي خدمـــة صـــاحب العمـــلأو أجبـــار العامـــل المنهـــي عقـــده علـــى الا

لعربیــــة لـــم تأخــــذ بــــالتعویض العینــــي إذ عــــدت ونجـــد جانــــب مــــن التشــــریعات ا
لاستمرار في خدمـة صـاحب العمـل أمـر أجبار العامل الذي أنهى عقده على ا

ة أي حریـة العمـل عتـداء علـى الحریـة الشخصـیلمـا فـي ذلـك مـن ا, غیـر سـائغ
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جبــــار ینتفــــي مــــع حســــن التعــــاون المفتــــرض بــــین العامــــل وفیــــه أ, مــــن ناحیــــة
عمل وسـلطته علـى العمـال مـن ناحیـة خلالاً بهیبة الویشكل أ, وصاحب العمل

  .)20(خرىأ
الــــدول لا تأخــــذ بــــالتعویض العینــــي إلا اســــتثناء مثــــل  نومــــن ثــــم فــــإ         

وللأطــراف علــى الســواء مثــل , و تتــرك حریــة تقدیریــة للقاضــيمصــر والعــراق أ
دتــه خــذ بــالتعویض العینــي وعبینمــا اتجهــت الــدول الاشــتراكیة إلــى الأ .فرنســا

ل وتجعـل مـن التعـویض العینـي هــو لـى العمـتعـویض حقیقـي للعامـل بإعادتـه إ
  .)21(صلالأ
, اء رابطة العمل فـي بعـض الحـالاتوحرص المشرع العراقي على بق         
عـــادة علـــى الإ2015لســـنة ) 37(نون العمـــل العراقـــي النافـــذ  رقـــم ذ نـــص قـــاإ

نهــــاء حالـــة قیـــام العامــــل بـــالطعن بقـــرار إ زامیـــة للعامـــل حیـــث نــــص علـــىلالا
یتبـین  ي الحالـة التـيوفـ, مام قضـاء العمـلأمام لجنة إنهاء الخدمة أو أخدمته 

حــد الاســباب فیهــا للجنــة أو المحكمــة إن إنهــاء خدمــة العامــل لــم تســتند إلــى أ
فعلیهـا أن تقـرر أعـادة , مـن قـانون العمـل ) 43(دة المنصوص علیها في المـا

وبهــذا  .)22(نهــاء عقــد العمــلالعامــل إلــى عملــه ودفــع أجــوره كاملــة عــن مــدة إ
إن "........ن  المعنـــــى قضـــــت محكمـــــة التمییـــــز الاتحادیـــــة فـــــي قراراهـــــا بـــــأ

الممیـز / المحكمة بعد ان تأید لها من الوقائع إن إنهاء خدمـة العامـل المـدعي
مـن قـانون  43علیه لم تستند إلى أحد الاسـباب المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

قضــت بإعادتــه الــى العمــل فــي شــركة المــدعى  2015لســنة  37العمــل رقــم 
كمـــــا قـــــررت . )23(....".الممیـــــز ودفــــع اجـــــوره كاملـــــة /علیــــه أضـــــافة لوظیفتـــــه

الصــــادر مــــن  3647إلغـــاء الأمــــر الاداري المــــرقم "محكمـــة عمــــل بغــــداد بـــــ  
أضـافة لوظیفتــه / المـدعى علیـه المــدیر المفـوض لمصـرف الاقتصــاد والتمویـل
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عـــادة المـــدعي إلـــى عملـــه الســـابق كمـــا قـــررت المحكمـــة الاحتفـــاظ للمـــدعي  وإ
  .)24(......"رةبإقامة دعوى مستقلة بالتعویض عن ما لحقته من خسا

ء عقــد العمــل یقــع بــاطلاً فــي حالــة أســتناد نهــاكمــا ذكــر القــانون إن إ          
 ســباب المنصــوص علیهــا فــي البنــد اولاً مــن المــادةالإنهــاء لأي ســبب مــن الأ

ة إن تقـرر أعـادة  و المحكمـوفي هذه الحالة علـى لجنـة إنهـاء الخدمـة أ). 48(
  .)25(السابقة جوره عن الفترةالعامل إلى عمله ودفع أ

 حكامهــا فــي حالــة عنــى تــذهب محكمــة العمــل العلیــا فــي أحــد أوبهــذا الم       
اتبـــاع الطـــرق القانونیـــة اعتبـــر الإنهـــاء بـــاطلاً  ذ انهیـــت خدمـــة العامـــل دونإ"

لمؤسســـة , الاشـــتراكات عنـــهجـــوره و ودفـــع أ, ووجبـــت اعـــادة العامـــل إلـــى عملـــه
  .)26( "الضمان عن كامل مدة الانقطاع

ذا ثبـــت بـــراءة العامـــل مـــن إ" خـــر لهـــا فـــي حالـــة مـــاوتـــذهب فـــي حكـــم آ       
ببها وكــان اتهامــه نتیجــة عــدم تــرو أو خطــأ التهمــة التــي اوقــف عــن عملــه لســ

ـــــهمـــــن رب العمـــــل وجـــــب  إداء أجـــــره مـــــدة ایقافـــــه عـــــن  و لـــــى العمـــــلإ إعادت
  .)27("العمل

إلــى عملــه  أن نــذكر أن مســألة إرجــاع العامــل المفصــول ولابــد لنــا مــن       
ویعـــد  حتـــرام للحریــة الشخصـــیة فــي علاقـــات العمــلأمــر اختیــاري قـــائم علــى ا

  .)28(رجاعهالتعویض البدیل الأفضل من إ
ختیاریــة ومنهـــا خــذت الكثیــر مــن التشـــریعات العربیــة بالإعــادة الاوقــد أ       

ازیــاً سـواء بالنســبة للقاضــي أو ذ یجعـل الحكــم بالإعـادة جو إ, التشـریع المصــري
, فقـــد جعلهــا الزامیـــة, نــه یســـتثنى حالــة واحــدةة لأطــراف العلاقـــة غیــر أبالنســب

  .)29(وهي حالة الفصل لأسباب نقابیة
ــــى عــــودة العامــــل عــــدد مــــن ا المشــــرع العراقــــي رتــــبوقــــد           لنتــــائج عل

لــى عملــه وذلــك فــي الحــالات التــي یصــدر بهــا قــرار مــن المحكمــة المفصــول إ
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عتبــر توقــف العامــل عــن عملــه أ ففــي حالــة, المختصـة یقضــي بوجــوب عودتــه
لاغـراض التـي یقررهـا هــذا قـانون العمـل العراقـي هــذه المـدة خدمـة فعلیـة لكــل ا

لــى تــاریخ صــدور قــرار المحكمــة المختصــة القــانون اعتبــارا مــن تــاریخ فصــله إ
ولــذلك یعتبـــر فــي هـــذه الحالــة مســـتمراً بالخدمــة وبنـــاءاً علیـــه , بوجــوب عودتـــه

جـــــــــــور وعـــــــــــلاوات ررة قانونـــــــــــاً مـــــــــــن أالامتیـــــــــــازات المقـــــــــــ یســـــــــــتحق جمیـــــــــــع
  . )30(ومخصصات

  التعویض بأداءالحكم : المطلب الثاني
بــــالتعویض هــــو الأثــــر المترتــــب  الإلــــزامالمختلفــــة حــــددت التشــــریعات         

نهـي فیلـزم الطـرف الـذي أُ , ي لعقد العمل غیر محدد المـدةنهاء التعسفعلى الإ
الأضـــرار الـــذي لحقـــت بـــه خـــر عـــن رف الآالعلاقـــة العقدیـــة بـــأن یعـــوض الطـــ

  .نهاءسبب هذا الإ
نهــاء الواحــد قــد ینشــأ عنــه نوعــان مــن غیــر أنــه یجــب ملاحظــة أن الإ        

والتعـــویض عـــن ) الأخطـــار والإمهـــال(وهمـــا التعـــویض عـــن مهلـــة , تعـــویضال
  .نهاء غیر المشروعالإ

ذا كـــان العامـــل هـــو المضـــرور مـــن الإنهـــاء فإنـــه بالإضـــافة لا     قاقه ســـتحوإ
مكافأة نهایة الخدمـة التـي مصـدرها المباشـر  یضاً یستحق أ, ن التعویضینلهذی

  .)31(القانون
  :على النحو التالي المطلبعلیه سوف نقسم هذا  وبناءً      

  التعویض عن الضرر: الفرع الأول
صــــلح لجبـــــر بـــــأن التعــــویض العینـــــي هــــو الســـــبیل الأوضــــحنا ســــلفا أ        

  .)32(فصله من عملهالضرر الذي یصیب العامل من جراء 
مـر ترجـع مـن خـلال المنازعـات التــي وأوضـحنا كـذلك بـأن صـعوبة الأ        
ومــن ثــم یــأتي التعــویض , وعــدم ضــمان حســن ســیر العمــل بعــد ذلــك, تحصــل
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ا لا یكــون التعــویض العینــي بصــورة كمــ, ء للإنهــاء غیــر المشــروعاالنقـدي كجــز 
ضـي الحكـم لا یملـك القاكما , جبار العامل في خدمة من لا یرید العمل عندهأ

, لــى عملــه بصــوره عقــاب لصــاحب العمــل المخطــئبإعــادة العامــل المفصــول إ
أي ســیكون الحكــم الصــادر مــن المحكمــة , وبــذلك فــأن التعــویض هنــا بمقابــل

  .)33(بتعویض نقدي
مبلـغ مـن المـال یدفعـه الطـرف الـذي أنهـى "ویقصد بالتعویض النقـدي         

إلـى الطـرف المضـرور مـن جـراء , فٍ للإنهـاءو كـاأ, العقد بدون سبب مشـروع
ن الغایـــة مـــن التعـــویض هـــو جبـــر الضـــرر وأ, الإنهـــاء التعســـفي الـــذي اصـــابه

  .)34("جبراً متكافئاً معه وغیر زائد علیه
نهـاء العقـد مـن جانـب وبذلك یشترط لاستحقاق العامـل التعـویض عـن إ       

  :صاحب العمل توافر شرطین
 .مشروعن یكون قد وقع بلا مبرر أ - 1
أن یكــــون الطـــــرف الطالـــــب التعــــویض قـــــد أصـــــابه ضــــرر مـــــن هـــــذا  - 2
  .)35(نهاءالإ

ن فـــإ, قــة تعســـفیة مــن قبـــل أي مــن طرفیـــهعقــد العمـــل بطری فــإذا أنهـــى       
هــــى العقــــد تعســــفاً بتعــــویض نویلتــــزم المتعاقــــد الـــذي أ, مــــل تنقضــــيعلاقـــة الع

  .)36(فينهاء التعسالطرف الآخر عن الأضرار التي حلت به نتیجة هذا الإ
بــأن "لهــا  )37(وبهــذا الصــدد قضــت محكمــة التمییــز الاتحادیــة فــي قــرار      

التعـــــویض الـــــذي یســـــتحقه المـــــدعي إن كـــــان لـــــه مقتضـــــى قـــــانوني هـــــو عـــــن 
ضـرار الحقیقیــة التــي اصــابته نتیجــة قیـام المــدعى علیــه بإنهــاء العقــد ولــیس الأ

  ."اتبه عن الفترة الباقیة من العقدمجموع رو 
ـــ, لـــى قـــانون العمـــل العراقـــي النافـــذوع إولـــدى الرجـــ       ـــم یتطـــرق إلـــى فأن ُ ل ه

  .نهاء التعسفيوجوب دفع التعویض في حالة الإ
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لـى القواعـد العامـة الـواردة فـي القـانون المـدني لذا یقتضـي الأمـر اللجـوء إ     
والتـــي توجـــب التعـــویض بقـــدر مـــا لحـــق المتضـــرر مـــن ضـــرر ومـــا فاتـــه مـــن 

والتــي , تعســفينهــاء الالقواعــد الخاصــة بالإلــى فضــلاً عــن الرجــوع إ, )38(كســب
فـأن للمتعاقـد , العقـد تعسـفاً ) نهـاءإ(تذهب في حالة قیام أحد المتعاقدین بفسـخ 

ُ الحق في المطالبة بالتعویض عما أ خرالآ   .)39(من ضرر صابه
 نأمـــا إذ أثبـــت إ, التعـــویض النقـــدي یكـــون مقابـــل ضـــرروبـــذلك فـــأن         

فصــل خــر مشــابه لعملــه الاصــلي الــذي العامــل فــور فصــله قــد التحــق بعمــل آ
, فأنه لا یسـتحق تعویضـاً ولـو كـان فصـله بـدون مبـرر, متیازاتمنه وبنفس الا

ـــم یصـــب بـــأي , لأن التعـــویض النقـــدي مقابـــل الضـــرر ـــة ل فهـــو فـــي هـــذا الحال
  .ضرر

الطــــرف فــــلا یســــتحق , مبــــرر مقبــــول نهــــاء قائمــــاً علــــى فــــإذا كــــان الإ        
  .)40(نهاءكان قد لحقه ضرر من جراء هذا الإ خر تعویضاً ولوالآ

نهــاء التعســفي ینــة فــي حالــة تقــدیر التعــویض عــن الإســس معوتتبــع أ        
إذ یراعـــى فیهـــا العـــرف الجـــاري وطبیعـــة الاعمـــال التـــي یؤدیهـــا , لعقـــد العمـــل

بـالغ التـي عتبـار المخـذ بنظـر الاوكـذلك الأ, مدة خدمته مقارنـه بسـنهو , العامل
مـــور وغیـــر ذلـــك مـــن الأ, و دفعهـــا لحســـاب صـــندوق التقاعـــداســـتقطعت منـــه أ

فكلمـا كـان المركـز الـذي یشـغله , التي یتحقق معها وقوع الضـرر ویتحـدد مـداه
لأنه قد لا یكون بوسع العامـل الحصـول , العامل مهماً كلما كان الضرر كبیراً 

ي تقـدیر حجـم هـذه لموضـوع سـلطة فـولقاضـي ا, على عمل مشابه لـه بسـهولة
ـــــى وضـــــع العامـــــل الأ ضـــــرار مـــــن الظـــــروف والملابســـــات ومـــــدى تأثیرهـــــا عل

  .)41(الاقتصادي وعلى سمعته في نطاق عمله
بــــل یشــــمل , كمــــا لا یقتصــــر التعــــویض علــــى الضــــرر المــــادي فقــــط        

 ,نهــــاء عقــــدهدبــــي الــــذي یلحــــق بالعامــــل نتیجــــة لإالتعــــویض عــــن الضــــرر الأ
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مـع عـدم التـأثر ببسـاطة , مـلنهـاء التعسـفي للعاها الإكالآلام النفسیة التي یسبب
  .)42(و بمدى ثروة الطرفینالخطأ أ
حیــث نصــت , تفــاق علــى قیمــة التعــویض وصــحتهأمــا بخصــوص الا        
ویكــون بــاطلاً كــل  "القــانون المــدني العراقــي علــى أنــه مــن ) 918/3(المــادة 

العقـد دون انــذار ل مـا یترتــب مـن اثـر ومـن جــزاء علـى إنهـاء اتفـاق علـى تعـدی
وذلـك فیمـا , مالم یكن هذا التعدیل في مصـلحة العامـل, نهائه تعسفیاً أو على إ

  ."920حالة المنصوص علیها في المادة عدا ال
مـــن الطـــرفین حقـــه مـــن ووفقـــاً لهـــذه المـــادة فأنـــه لا یجـــوز حرمـــان أي         

ـــة الإخطـــار, اء التعســـفينهـــالتعـــویض عـــن الإ لها و تعـــدیأ, وكـــذلك مقابـــل مهل
  .مالم یكن ذلك في مصلحة العامل

للطـرفین الاتفـاق علـى التعـویض عـن إنهـاء عقـد جـاز المشـرع هذا وقـد أ      
ن لا تكون هناك مبالغـة عمـا هـو معتـاد علیـه بشرط أ, )43(نهاءً تعسفیاً العمل إ

ضـــــعف إلـــــى عجــــز مـــــن هــــو أ بحیـــــث یــــؤدي عملیــــاً , فــــي مثــــل هـــــذه الحالــــة
ســـتعمال حریتـــه فـــي الـــتخلص مـــن دیة عـــن ااقـــدین مـــن الناحیـــة الاقتصـــاالمتع
  .)44(العقد

  تعویض مدة الإنذار: الفرع الثاني
رفــي عقــد العمــل الغیــر جــاز لكــل مــن طأوضــحنا ســلفاً بــأن المشــرع أ        

. اء العقـد بإرادتـه المنفـردة بشـرط أن ینـذر الطـرف الآخـر بـذلكنهمحدد المدة إ
العمـــل إذا رغـــب فـــي  قـــانون العمـــل العراقـــي النافـــذ أوجـــب علـــى صـــاحبن وإ 
, نهــاءأن ینـذر العامــل بــذلك الإ, د فــي الحــالات التـي یجــوز لــه ذلــكنهـاء العقــإ

نهـاء ة في ذلـك هـو قیـام العامـل بتـدبیر أمـوره قبـل نهایـة المـدة المقـررة للإوالعل
لا  حتـــى, خــرالبحــث عـــن فرصــة عمــل لــدى صـــاحب عمــل آمحــاولاً خلالهــا 

  .)45(و أسرتهأیتعطل ویفقد دخله ویتضرر اقتصادیا هو 
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علیـــه , ولــذا إذا أراد صـــاحب العمـــل أن یعصـــم نفســه مـــن المســـؤولیة         
ء العقــد نهــافــإذا مـا قــام صــاحب العمـل بإ, )الإخطــار(یراعـي مهلــة الإنـذار ن أ

نــــه یلــــزم فإ, لمیعــــادنقضــــاء هــــذا امــــن دون مراعــــاة لمیعــــاد الإنــــذار أو قبــــل ا
ویشـــمل , ة الباقیـــة منـــهدو عـــن المـــالعامـــل عـــن مـــدة هـــذا المیعـــاد أ بتعـــویض

ــــه التــــي تكــــون ثابتــــه التعــــویض الأجــــر الشــــامل أي الأجــــر الأ ســــاس وملحقات
  .)46(ومعینة
ن المشــرع العراقــي فــي القــانون المــدني قــدر التعــویض تقــدیراً وبــذلك فــإ       

و یــنقص بمقــدار الضــرر بــه الطــرف المخــالف بحیــث لا یزیــد أ جزافیــاً یتحمــل
یتمثـل , الـذي أنهـى عقـده بغیـر احتـرام للإخطـار لفعلي الذي یتعلل به الطرفا

سـواء كلهـا أو بعضـها علـى  جر المستحق عن المهلة التي لم تراعفي دفع الأ
  .)47(ومعینةع ملحقات الأجر التي تكون ثابته ن یحسب في ذلك جمیأ

بـالتعویض عـن عــدم مراعـاة مهلــة  سـاس الحكــمأن أبـ, ویفهـم مـن ذلــك        
) التعســفي(نهــاء غیــر المشــروع لــف عــن التعــویض للإیخت) نــذارالإ(الإخطــار 

ر فــي خـلتعـویض فـي الحالـة الأولـى هـو عـدم إعـلام الطـرف الآسـاس اإذ إن أ
أمــا أســاس التعـــویض , المواعیــد المقــررة بعزمــه فــي إنهــاء العقــد ومباغتتــه بــه

صـاحب العمـل مـن تعسـف نهاء غیـر المشـروع هـو مـا یشـوب تصـرف عن الإ
  .)48(نه لا توافق بین الأمرینوهو ما یبین أ, هاءفي استعمال حقه في الإن

, یومـــاً ) 30(هـــي  )49(نـــذار وفقـــاً لقـــانون العمـــل العراقـــي النافـــذومـــدة الإ       
فإنـــه یلــــزم , نهـــى رب العمـــل عقـــد العمـــل مــــن دور مراعـــاة هـــذه المهلـــةفـــإذا أ

خطـــر ذا أأمـــا إ, بمبلـــغ یســـاوي أجـــره الشـــامل للمـــدة المـــذكورةبتعــویض العامـــل 
جبـــر خمســة عشــر یومــاً مــثلاً وأُ ) 15(ضـــاء نقامــل بإنهــاء العقــد بعــد ارب الع

جـــره فهنـــا یســـتحق الأخیـــر أ, ر هـــذه المـــدةالعامـــل علـــى تـــرك العمـــل بعـــد مـــرو 
خمســـة عشـــر یومـــاً وهـــذا مـــا قضـــت بـــه محكمـــة التمییـــز ) 15(الشـــامل لمـــدة 
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 الممیـــز/إن الثابــت مـــن الوقــائع ان المــدعي" ... الاتحادیــة فــي  قراراهـــا بأنــه 
الممیــز بصــفة حــارس / علیــه كــان یعمــل لــدى المــدعى علیــه أضــافة لوظیفتــه 

ن المـدعي .... في قسم التصاریح الامنیة وتـم إنهـاء خدماتـه  الممیـز علیـه /وإ
فكـــان یتعـــین  5/10/2016اقــام الـــدعوى ودفـــع الرســـم القـــانوني عنهـــا بتـــاریخ 

إذا كانـــت  علــى المحكمـــة التحقــق مـــن تــاریخ تبلغـــه بإنهــاء خدمتـــه لبیــان فیمـــا
الــــدعوى للطعــــن بقــــرار إنهــــاء الخدمــــة مقــــدم ضــــمن المــــدة القانونیــــة المحــــددة 

مـــن عدمــــه  2015لســـنة37اولاً مـــن قـــانون العمـــل العراقــــي رقـــم /46بالمـــادة 
وعلى ضوء ذلـك أتخـاذ مـایترأى لهـا لـذا قـرر نقـض الحكـم الممیـز ورد الطعـن 

  .)50(...."التمییزي وتحمیل الممیز رسم التمییز 
ویكـــون بـــاطلاً كـــل أتفـــاق علـــى تعـــدیل مـــا یترتـــب مـــن أثـــر ومـــن جـــزاء        

, نــذار مـالم یكـن هــذا التعـدیل فــي مصـلحة العامــلعلـى إنهـاء العقــد مـن دون إ
مــن القــانون المــدني ) 920(وفیمــا عــدا الحالــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  . )51(العراقي
  مكافأة نهایة الخدمة: الفرع الثالث

حیــث عرفهــا جانـــب , عــرف الفقهــاء نهایــة الخدمــة فــي صــیغ متعــددة        
تعـــــویض قـــــانوني حـــــدد بقـــــدر معلـــــوم ویمـــــنح بشـــــروط "  مـــــن الفقهـــــاء بأنهـــــا

: نهــاكمـا عرفهـا الفقهـاء بأ. )52(" مخصوصـة ویحجـب فـي حـالات مخصوصــة
  .)53("العقد لى حین انتهاءأجر أضافي مؤجل الدفع إ"

بأنهـــا التـــزام مصـــدره " إلـــى القـــول ب جانـــب آخـــر مـــن الفقهـــاءوقـــد ذهـــ       
ن یــدفع للعامـل مبلغــاً معینــاً مــن تــب بموجبــه علـى صــاحب العمــل أالقـانون یتر 

ســواء كــان هــذا وذلــك عقــد انتهــاء عقــد العمــل , المــال یتناســب مــع مــدة خدمتــه
  .)54("م غیر محدد المدةأ, العقد محدد المدة



  السابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

26 
 

ن الغرض من هذه المكافأة هـو لتمكـین العامـل مـن مواجهـة الظـروف وإ       
حتـــى , همــر مبلــغ مـــن المــال لــه یتــدارك بــه أالناشــئة عــن فقــدان عملــه وتــوفیر 
ه مـــن مواجهـــة الظـــروف ســـرتأ و تمكـــینأ, یحصـــل علـــى مصـــدر دخـــل جدیـــد

  .)55(تهاء هذا العقدالناشئة عن ان
مل الحق فـي مكافـأة نهایـة وبذلك فأن بعض تشریعات العمل تقرر للعا       

ن وتقریـــر هـــذا الحــــق یكـــون مـــن منطلــــق أنســـاني واجتمـــاعي ذلــــك إ ,الخدمـــة
جتمـع ویبـث روح الحیـاة فیـه فلابـد العامل من خلال عملـه یسـاهم فـي بنـاء الم

  .)56(نتهاء خدمتهأذنً من أن یكافئ العامل عند ا
كــان فصــله  ذاا حرمـان العامــل مـن هــذه المكافـأة إوهنـاك حــالات یـتم بهــ      

ب خطـــأ فـــادح و بســـبلحـــالات التـــي حـــددها المشـــرع حصـــراً أقـــد وقـــع ضـــمن ا
و بـــدون خطـــأ ذا كـــان الفصـــل قـــد وقـــع خلافـــاً للقـــانون أارتكبـــه العامـــل ، أمـــا إ

ن هــذا الفصــل یعــد تعســفیاً ویســتحق العامــل مكافــأة فــادح مــن قبــل العامــل فــإ
  .)57(نهایة الخدمة

دمتـه یسـتحق نهیـت خى إن العامل الذي أُ وقد اشار قانون العمل النافذ إل     
داهــا لــدى صــاحب مكافــأة نهایــة بمقــدار أجــر أســبوعین عــن كــل ســنة خدمــة أ

لكل ما تقـدم تجـد هـذه "وهذا ما ذهب إلیه القضاء العراقي في قراراه  )58(العمل
المحكمـــة إن دعـــوى المدعیـــة لهـــا ســـندها مـــن القـــانون علـــى ضـــوء مـــا رســـمه 

منـــه والـــذي ) 45(وبـــنص المــادة  2015لســـنة  37قــانون العمـــل النافـــذ رقــم  
عزز ذلك بتقریر الخبیر القضائي والذي جاء معللاً ومسـبباً ویصـلح أن یكـون 

وبنـــاء علیـــه قـــررت ..... مـــن قـــانون الاثبـــات 14ســـبباً للحكـــم اســـتناداً للمـــادة 
أضـافة لوظیفتـه /المحكمة الحكم بإلزام المدعى علیـه عمیـد كلیـة صـدر العـراق

ملیونان وتسـعمائة الـف دینـار عـن ) 2,900,000(دعیة مبلغ قدره بتأدیته للم
كمـــا قضـــت محكمـــة عمـــل .)59(....."مـــا تســـتحقه مـــن مكافـــأة نهایـــة الخدمـــة 
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الحكـم بـإلزام المـدعى علیـه  "بـنفس الاتجـاه، اذا قـررت خر لها بغداد في حكم آ
أضــافة لوظیفتــه بتأدیتــه /المــدیر المفــوض لشــركة مصــرف الاقتصــاد والتمویــل

عــن مــا یسـتحقه المعــي مـن أجــر مكافــأة ) 2,358,750(مـدعي  مبلــغ قـدره لل
  .)60(......."نهایة الخدمة 

ــــى إ    ن العامــــل لا یســــتحق مكافــــأة نهایــــة خدمــــة فــــي وقــــد نــــص القــــانون إل
  :الحالات التالیة

ذا حكـــم علیـــه مـــل مكافـــأة نهایـــة الخدمـــة فـــي حالـــة إلا یســـتحق العا  - 1
أما إذا كان الحكـم أقـل مـن , سنة واحدةبات بالحبس لأكثر من بحكم قضائي 

ــــه دون أن یســــتحق أجــــور المــــدة التــــي قضــــاها  ســــنة فیعــــاد العامــــل إلــــى عمل
 .)61(و الحبسبالتوقیف أ

عندما یرتكب العامل سلوكاً مخلاً بواجباتـه بموجـب عقـد العمـل ففـي   - 2
 .هذه الحالة یحرم العامل مكافأة نهایة الخدمة

 .و قدم مستندات مزورةذبة أحالة إذا أنتحل العامل شخصیة كا  - 3
طــــأ جســــیماً نشــــأت عنــــه خســــارة فادحــــة رتكــــب العامــــل خحالــــة إذا أ  - 4

 .)62(و بالإنتاج بقرار قضائي باتأضرت بالعمل أو بالعمال أ
لـــى العامـــل ب العمـــل أن یـــدفع إشـــترط قـــانون العمـــل علـــى صـــاحكمـــا أ       

مــن ) نیــاً اث(مكافــأة نهایــة الخدمــة وفــق التعــویض المنصــوص علیــه فــي البنــد 
العمــل فـي المشــاریع التــي تســتخدم  نهـاء الفعلــي لعقــودهـذه المــادة فــي حالــة الإ

نهـاء الخدمـة والمحكمـة أقل من خمسة عمال بصورة منتظمة إذا قررت لجنة إ
  .)63(ذلك

ن یقـــــرر قـــــانون العمــــل العراقـــــي مـــــنح العامــــل مكافـــــأة نهایـــــة ویفضــــل أ      
امـل مـن عملـه فصـلاً تعسـفیاً بشـرط یفصل فیها الع الخدمة في الحالات التي 

, عامـل لـدى صـاحب عمـل معـین مـدة سـتة أشـهر علـى الأقـلن تبلغ خدمـة الأ
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ن یختلــف مقــدار المكافــأة حســب مــدة العامــل لــدى نفــس صــاحب كمــا یجــب أ
وذلــــك لأن الوضــــع المــــادي للعامــــل لــــه تــــأثیر مباشــــر علــــى الوضــــع , العمــــل

  .المعاشي والاقتصادي له ولأسرته
  :الخاتمة 
تعرضـــنا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث لدراســـة مســـؤولیة صـــاحب العمـــل عـــن       

وبینــا طبیعــة هــذه المســؤولیة وشــروطها وبینــا الجــزاء , الإنهــاء غیــر المشــروع 
المترتب على الإنهاء غیر المشروع،  وبعـد هـذا العـرض لموضـوع بحثنـا فأننـا 

لدراســة نسـتطیع أن نسـتخلص أهـم النتــائج التـي توصـلنا إلیهـا مــن خـلال هـذه ا
مكانیــة الأخـذ بهـا یـراد أهـم التوصـیات التــي نسـعى إلـى بیانهـا وإ وذلـك علــى , وإ

  :النحو الآتي
  النتائج: أولاً 
نهـاء عقـد العمـل غیـر محـدد المـدة مـن إن سلطة صاحب العمل في إ - 1

حــول الاقتصــادي مــن النظــام وخاصــة فــي ظــل الت, المواضــیع الهامــة والحیویــة
لات الاســـتغناء عـــن ترتـــب علیـــه تزایـــد حـــاوالـــذي , لـــى النظـــام الحـــرالموجـــه إ

 .لى تسریح الآلاف من العمالة في جمیع انحاء العالمالعمالة والتي أدت إ
غیـــر  نهـــاءالإ علـــى المترتبـــة المســـؤولیة بـــأن الدراســـة هـــذه لنـــا بینـــت - 2

 كمـا, العمـل قـانون ثارهـاآ ویرتـب یحكمهـا, عقدیـة مسـؤولیة هي للعقدالمشروع 
 المســاءلة یوجــب اً ضــار  فعــلاً  ولــیس العقــد عــن ناشــئاً  التــزام اخــلال ولیــدة نهــاأ

  .التقصیریة المسؤولیة ساسأ على
 عنــد التعــویض مبلــغ قــدرقــد  العراقــي المشــرع نأ الدراســة هــذه بینــت - 3

 مهلــة عــن العامــل جــرأ یعــادل بمــا جزافیــاً  تقــدیراً  الشــكلیة حكــامالأ مراعــاة عــدم
 .حوالالأ بحسب منها الباقي الجزاء وأ نذارالإ
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  التوصیات: ثانیاً 
 العمل قانون من) 45( المادة نص تعدیل العراقي المشرع على - 1

 سنة كل عن یوماً  ستون) 60( بمقدار الخدمة نهایة مكافأة یجعل حیث
  .العمل صاحب لدى داهاأ خدمة

 في التعسف نظریة واحكام قواعد تنظیم لىإ العراقي المشرع ندعو - 2
 لتوفیر المدني، القانون حكاموأ قواعد علیه اشتملت لما وفقاً  العمل عقد نهاءإ

  .متوازنة بصورة العمل صحابوأ العمال لحقوق فضلأ قانونیة حمایة
  

  :المصادر
  

  :المصادر العربیة –أولاً 
  :الكتب  - أ
أحمـد التهـامي، مسـئولیة رب العمـل تجـاه العامـل عـن الجـزاءات المقنعـة، دراســة  - 1

 .2017،دار الفكر العربي،الاسكندریة،1المدني،طمقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون 
أحمــد الســید أبــراهیم الخنیــزي، المســئولیة المدنیــة عــن عمــل الغیــر فــي الفقــه . د - 2

 . 2017الاسلامي والقانون المدني ،دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة،
, 12/2003شـــرح للقـــانون الجدیـــد رقـــم , قـــانون العمـــل, أحمـــد ســـعید الزقـــرد. د  - 3
 . 2007, القاهرة, المكتبة العصریة للنشر والتوزیع, 1ط
, قواعـــد اســـتحقاق مكافـــأة نهایـــة الخدمـــة, أحمـــد شـــوقي محمـــد عبـــد الـــرحمن. د  - 4

, المطبعـــة العربیـــة الحدیثـــة للنشـــر, دراســـة مقارنـــة فـــي قـــانون العمـــل المصـــري والفرنســـي
 .1978, القاهرة

نفـردة لعقـد العمـل غیـر محـدد المـدة الإنهاء بالإرادة الم, أحمد عبداالله محمد علي - 5
 .2011،دار النهضة العربیة،القاهرة،1،ط)دراسة مقارنة(في قانون العمل المصري

انقضــاء العقــد بالإلغــاء والرجــوع فــي القــانون , اســماعیل عبــد النبــي شــاهین. د   - 6
 2013، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،1المدني، ط
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الفســــــخ التعســــــفي للعقــــــد، دراســــــة المســــــؤولیة الناجمــــــة عــــــن , بــــــه مــــــو برویــــــز - 7
 .2009،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،1مقارنة،ط

الـــوجیز فــي النظریــة العامـــة , محمـــد ســعید الرحــو. حســن علــي الــذنون و د. د  - 8
 . 2002, الاردن, دار وائل للنشر والتوزیع, 1ط, 1ج, مصادر الالتزام, للالتزام

ــــذنون. د  - 9 ــــي ال ــــة العامــــة الا, حســــن عل ــــى نفقــــة الجامعــــة , لتــــزامالنظری طبــــع عل
 . 1976, بغداد, المستنصریة وبأشرافها

ـــــــــــد العمـــــــــــل, أصـــــــــــول قـــــــــــانون العمـــــــــــل, حســـــــــــن كیـــــــــــره. د -10 ،منشـــــــــــأة 3ط,عق
 . 1983المعارف،الاسكندریة،

مطبعــة , 1ط, )التقصــیریة والعقدیـة(المســؤولیة المدنیـة , المستشـار حســین عـامر -11
 .1956, القاهرة, مصر

حمــدان، قـــانون العمــل اللبنـــاني، منشــورات الحلبـــي القاضــي حســین عبـــداللطیف  -12
 . 2003الحقوقیة،بیروت،لبنان،

منشـورات , 1ط, مصادر الالتـزام, النظریة العامة للالتزام, صبري حمد خاطر. د -13
 .2009, جامعة البحرین, كلیة الحقوق

) دراسـة مقارنـة(عادل عبد الحمید الفجال ،الانهاء غیر المشروع لعقـد العمـل. د  -14
 .2009،منشأة المعارف،الاسكندریة،2003لسنة 12لأحكام قانون العمل الجدید رقم وفقاً 
, أحكــام مكافــأة نهایــة الخدمــة فــي قــانون العمــل, عبــد الباســط عبــد المحســن. د  -15

 . 1998, القاهرة, دار النهضة العربیة, دراسة في قانون العمل  المصري والأردني
ــــد الحفــــیظ بلخضــــیر. د -16 دار الحداثــــة , 1ط, عقــــد العمــــلالإنهــــاء التعســــفي ل, عب

 .1986, بیروت, لبنان, للطباعة والنشر والتوزیع
, المسؤولیة المدنیـة, الكتاب الثاني, مصادر الالتزامات, عبد القادر العرعاري. د  -17
 . 2011, المغرب, مطبعة الكرامة, 3ط

, دار مـــوفم للنشـــر, )العمـــل المســـتحق للتعـــویض(الالتزامـــات , علـــي فیلالـــي. د -18
 .2002, رالجزائ
،دار النهضـــــــة العربیــــــــة 4ط,شــــــــرح قـــــــانون العمــــــــل, محمـــــــد لبیــــــــب شـــــــنب. د -19

 .1983،القاهرة،
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, الاســتقالة دراســة فــي ضــوء قــانون العمــل الجدیــد, محمــد محمــد أحمــد عجیــز. د -20
 .2008, القاهرة, دار النهضة العربیة

مطبعـــة جامعــــة , مشــــكلات المســـؤولیة المدنیـــة, محمـــود جمـــال الـــدین زكـــي. د -21
 .1978, قاهرةال, القاهرة

،مطـــابع 2ط, عقـــد العمـــل فـــي القـــانون المصـــري, محمـــود جمـــال الـــدین زكـــي. د -22
 . 1982الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،

, 1ج, نظریـــة الالتـــزام, شـــرح القـــانون المـــدني, محمـــود ســـعد الـــدین الشـــریف. د -23
 .382ص, 1955, بغداد, مطبعة العاني, مصادر الالتزام

ـــدكتور  -24 الإنهـــاء التعســـفي لعقـــد العمـــل ووفقـــاً , محمـــود ســـلامة جبـــرالمستشـــار ال
لقـانون العمـل العمـاني وقـوانین العمـل بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـیج العربیـة ومعـاییر 

 .2007، دار الكتب القانونیة،مصر،) دراسة مقارنة(العمل الدولیة والعربیة 
, ي الحقوقیـــةمنشـــورات الحلبـــ, 5ط, 1ج, القـــانون المـــدني, مصـــطفى العـــوجي. د -25

الإنهــاء غیــر المشــروع , مصــطفى محمــد الجمــال. و د, 317ص, 2011, بیــروت, لبنــان
 . 1970لعلاقات العمل، محاولة لتأصیل الجزاء، جامعة بیروت العربیة،

ـــة , مصـــطفى محمـــد الجمـــال. د -26 الإنهـــاء غیـــر المشـــروع لعلاقـــات العمـــل، محاول
 .126ص, 1970لتأصیل الجزاء، جامعة بیروت العربیة،

الوســیط فــي شــرح نظــام العمــل الســعودي، الــدار , نــزار عبــد الــرحمن الكیــالي. د -27
 .1973السعودیة للنشر،جدة،

  الرسائل والاطاریح الجامعیة    -  ب
رسـالة , معاییر التعسف في استعمال الحق فـي القـانون الأردنـي, أمین رجا رشید - 1

 .1991, عمان, ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق، الجامعة الاردنیة
الانتهــاء المشـروع لعقــد العمـل الفــردي، دراسـة مقارنــة، , نـا مجیـد صــالح البیـاتير  - 2

 .2006رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة النهرین،
إنهــاء عقــد العمــل بــالإرادة المنفــردة مــن قبــل صــاحب ", ســعاد محمــد هــاني دولــة - 3

ماجسـتیر مقدمـة إلـى ،رسـالة "وتعدیلاتـه1996لسـنة8العمل فـي قـانون العمـل الأردنـي رقـم 
 .  2009/2010كلیة الحقوق، جامعة جرش الأهلیة الخاصة ، عمان،
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الإنهــاء التعســفي لعقــد العمــل فــي التشــریع العراقــي، دراســة , عــامر حمــد ســلیمان - 4
مقارنـــة، رســـالة ماجســـتیر مقدمـــة إلـــى معهـــد البحـــوث والدراســـات العربیـــة، جامعـــة الـــدول 

 .2010العربیة،مصر،
القانون الواجب التطبیق على الفصل التعسـفي، رسـالة ماجسـتیر , نسیبة العلاوي - 5

 .2006مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة مؤتة،الاردن،
  البحوث   -ج
نظریــة الجحــود المبتســر للالتزامــات العقدیــة فــي النظــام , ظــافر حبیــب جبــارة. د - 1

كلیــة , یــةبحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانون, دراســة مقارنــة, القــانوني الإنكلــو امریكــي
 .2015, العدد الاول, المجلد الثلاثون, جامعة بغداد, القانون

الإنهاء غیـر المشـروع لعقـد العمـل فـي القـانون العراقـي، دراسـة , عدنان العابد. د - 2
مقارنة، بحث منشور في مجلة القانون المقـارن العراقیـة، العـددان السـادس والسـابع، السـنة 

 . 1979،السادسة ،دار الحریة للطباعة،بغداد
الإنهاء التعسفي لعقد العمـل فـي القـانون العراقـي، دراسـة , محمد علي الطائي. د - 3

مقارنـــة، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة العلـــوم القانونیـــة ،كلیـــة القـــانون، جامعـــة بغـــداد، المجلـــد 
 . 1998الثالث عشر، العدد الأول والثاني،

  الموسوعات والدوریات -ح
المكتبـــة ,  2،  1ج , لاحـــق التابعـــة لهـــاالمدونـــة العمالیـــة والم, حســـن الفكهـــاني - 1

 .1985, القاهرة, القانونیة
 . حكم محكمة العمل العلیا، الهیئة القضائیة الثالثة - 2
, قضــاء الــنقض فــي منازعــات العمــل والتأمینــات الاجتماعیــة, عصــمت الهــواري - 3
مطبعـة مؤسسـة , 1975المبادئ التي قررتها محكمة النقض منذ انشائها حتى یونیه , 1ج

 .1975, الیوت  روز
, قضــاء الــنقض فــي منازعــات العمــل والتأمینــات الاجتماعیــة, عصــمت الهــواري - 4

 .1985, جامعة القاهرة,1ج, المبادئ التي قررتها محكمة النقض
 .مجموعة القرارات القضائیة العراقیة غیر المنشورة - 5
 منظمة العمل العربیة، مكتب العمل العربي، انتهاء عقد العمل الفـردي، سلسـلة  - 6

 .10،1988البحوث والدراسات،رقم
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البحــث , موســوعة العقــود المدنیــة والتجاریــة, القاضــي الــدكتور الیــاس ناصــیف   - 7
  2007بلا دار نشر، بلا مكان نشر، , حل العقود, 7ج, الاول

  :القوانین  –د 
 .1951لسنة 40القانون المدني العراقي رقم  - 1
 . 1948لسنة 131القانون المدني المصري رقم  - 2
 .2015لسنة ) 37(العمل العراقي النافذ رقم قانون  - 3

  : المصادر الأجنبیة  –ثانیاً 
1- Principles of Buiness Law, K. AShwathappa, Himalaya 
publishing House Delhi, Second Edition 1993.                   

  
  :الهوامش

                                                             
علـى أنـه 1951لسنة) 40(القانون المدني العراقي رقم  من) 150(حیث تنص المادة  )1(
, "یجــب تنفیــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل علیــه وبطریقــة تتفــق مــع مــا یوجبــه حســن النیــة -1"

. 1948لســــنة)131(مـــن القـــانون المـــدني المصـــري رقـــم)  148/1(تقابلهـــا نـــص المـــادة 
العامـل عـن الجـزاءات  أحمد التهامي، مسئولیة رب العمـل تجـاه: وینظر بهذا الصدد أیضاً 

ــة، دراســـــــة مقارنـــــــة بـــــــین الفقـــــــه الاســـــــلامي والقـــــــانون المـــــــدني،ط ،دار الفكـــــــر 1المقنعـــــ
  31،ص2017العربي،الاسكندریة،

إنهـاء عقـد العمـل بـالإرادة المنفـردة مـن قبـل صـاحب العمـل ", سعاد محمد هاني دولة )2( 
مقدمــة الــى كلیــة  ،رســالة ماجســتیر"وتعدیلاتــه1996لســنة8فــي قــانون العمــل الأردنــي رقــم 

  .97ص, 2009/2010الحقوق، جامعة جرش الأهلیة الخاصة، عمان، 
ولا یقتصـر  -2"مـن القـانون المـدني العراقـي علـى أنـه ) 150/2(حیث نصت المادة  )3( 

ولكــن یتنــاول أیضــاً مــا هــو مــن مســتلزماته وفقــاً للقــانون , العقــد الــزام المتعاقــد بمــا ورد فیــه
  .مدني مصري) 148/2(تقابلها نص المادة , "یعة الالتزاموالعرف والعدالة بحسب طب
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رســالة , معــاییر التعســف فــي اســتعمال الحــق فــي القــانون الأردنــي, أمــین رجــا رشــید )4( 

. و د, 47-46ص, 1991, عمـان, ماجستیر مقدمة إلى كلیـة الحقـوق، الجامعـة الاردنیـة
المكتبـــة , 1ط, 12/2003شـــرح للقـــانون الجدیـــد رقـــم , قـــانون العمـــل, أحمـــد ســـعید الزقـــرد

  .483ص, 2007, القاهرة, العصریة للنشر والتوزیع
, البحــث الاول, موســوعة العقــود المدنیــة والتجاریــة, القاضــي الــدكتور الیــاس ناصــیف )5( 

صــبري حمــد . و د, 319ص, 2007بــلا دار نشــر، بــلا مكــان نشــر، , حــل العقــود, 7ج
جامعــة , منشــورات كلیــة الحقــوق, 1ط, اممصــادر الالتــز , النظریــة العامــة للالتــزام, خــاطر

ــــــــانون المــــــــدني, مصــــــــطفى العــــــــوجي. و د, 233ص, 2009, البحــــــــرین , 5ط, 1ج, الق
مصــــطفى محمــــد . و د, 317ص, 2011, بیــــروت, لبنــــان, منشــــورات الحلبــــي الحقوقیــــة

الإنهــاء غیــر المشــروع لعلاقــات العمــل، محاولــة لتأصــیل الجــزاء، جامعــة بیــروت , الجمــال
  .126ص ,1970العربیة،

  .47ص, مصدر سابق, نسیبة العلاوي )6( 
  .73ص, مصدر سابق, سعاد محمد هاني دولة )7( 
وینظـر . مـدني مصـري) 221/2(مدني عراقي، تقابلهـا نـص المـادة) 169/1(المادة  )8( 

أحمد السید أبراهیم الخنیزي، المسئولیة المدنیة عن عمـل الغیـر فـي . د: بهذا الصدد أیضاً 
والقــــــــــــــــانون المـــــــــــــــــدني ،دراســــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــة، دار الجامعـــــــــــــــــة  الفقــــــــــــــــه الاســــــــــــــــلامي

  .19،ص2017الجدیدة،الاسكندریة،
فــإذا كــان المــدین لــم یرتكــب " مــدني عراقــي علــى أنــه ) 169/3(حیـث نصــت المــادة  )9( 

غشــاً أو خطــأً جســیماً فــلا یجــاوز فــي التعــویض مــا یكــون متوقعــاً عــادة وقــت التعاقــد مــن 
: ینظــر, تطبیقــات القضــاء المصــري فــي هــذا الشــأنومــن ". خســارة تحــل أو كســب یفــوت

: أشــــار إلیــــه, 1967مــــارس  15جلســــة , ق29لســــنة  143طعــــن رقــــم , نقــــض مصــــري
المبـادئ , 1ج, قضاء النقض في منازعات العمل والتأمینات الاجتماعیة, عصمت الهواري

, مطبعـة مؤسسـة روز الیـوت, 1975التي قررتها محكمة النقض منـذ انشـائها حتـى یونیـه 
  .307-306ص, 176قاعدة رقم , 1975



  السابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

35 
 

                                                                                                                                         
, الجزائـر, دار موفم للنشر, )العمل المستحق للتعویض(الالتزامات , علي فیلالي. د )10( 

  .2ص, 2002
مطبعـــة , 1ط, )التقصـــیریة والعقدیـــة(المســـؤولیة المدنیـــة , المستشـــار حســـین عـــامر )11( 

  .50ص, 1956, القاهرة, مصر
  .18ص, مصدر سابق, علي فیلالي. د )12( 
, الوجیز في النظریـة العامـة للالتـزام, محمد سعید الرحو. حسن علي الذنون و د. د )13( 

  .257-256ص, 2002, الاردن, دار وائل للنشر والتوزیع, 1ط, 1ج, مصادر الالتزام
, مصــدر ســابق) التقصــیریة والعقدیــة(المســؤولیة المدنیــة , المستشــار حســین عــامر )14( 

  .60ص
, المســؤولیة المدنیــة, الكتــاب الثــاني, مصــادر الالتزامــات, العرعــاريعبــد القــادر . د )15( 

  .34ص, 2011, المغرب, مطبعة الكرامة, 3ط
الـوجیز فـي النظریـة العامـة للالتـزام , محمد سعید الرحـو. حسن علي الذنون و د. د )16( 

  .258ص, ،مصدر سابق
, مصــدر ســابق) والعقدیــةالتقصــیریة (المســؤولیة المدنیــة , المستشــار حســین عــامر )17( 

  .102ص
،مطـابع الهیئـة 2ط, عقـد العمـل فـي القـانون المصـري, محمود جمال الدین زكـي. د )18( 

  .وما بعدها 1180، ص1982المصریة العامة للكتاب،القاهرة،
الإنهاء بالإرادة المنفردة لعقد العمل غیر محـدد المـدة فـي , أحمد عبداالله محمد علي )19( 

  .310ص, 2011،دار النهضة العربیة،القاهرة،1،ط)دراسة مقارنة(قانون العمل المصري
،منشــــــــــــأة 3ط,عقــــــــــــد العمــــــــــــل, أصــــــــــــول قــــــــــــانون العمــــــــــــل, حســــــــــــن كیــــــــــــره. د )20( 

  .817ص, 1983المعارف،الاسكندریة،
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الإنهـــاء التعســـفي لعقـــد العمـــل فـــي التشـــریع العراقـــي، دراســـة , عـــامر حمـــد ســـلیمان )21( 

لبحـــوث والدراســـات العربیـــة، جامعـــة الـــدول مقارنـــة، رســـالة ماجســـتیر مقدمـــة إلـــى معهـــد ا
  .132ص, 2010العربیة،مصر،

  .من قانون العمل العراقي النافذ) اولاً / 47(المادة  )22( 
  ).قرار غیر منشور( ،3904/ت/ 2017/ الهیئة المدنیة / 3893القرار ذو العدد ) 23 
بغداد ، محكمة استئناف 26/7/2017في / 2017/عمل / 647القرار  ذو العدد )  24

  ).قرار غیر منشور(، الرصافة الاتحادیة ، محكمة عمل بغداد، 

  .2015لسنة)37(من قانون العمل العراقي النافذ رقم ) 48(من المادة )أ / 2ف( )25( 
  .19/11/1972في  72/ ط علیا 391الهیئة الثالثة رقم  )26( 
  .16/8/1972في  72/ علیا/ 243الهیئة القضائیة الثالثة رقم  )27( 
دار الحداثـة للطباعـة , 1ط, الإنهـاء التعسـفي لعقـد العمـل, عبد الحفیظ بلخضـیر. د )28( 

  .379ص, 1986, بیروت, لبنان, والنشر والتوزیع
الإنهــاء التعســفي لعقــد العمــل فــي القــانون العراقــي، دراســة , محمــد علــي الطــائي. د )29( 

جامعـــة بغـــداد، المجلـــد مقارنـــة، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة العلـــوم القانونیـــة ،كلیـــة القـــانون، 
مصـدر , وأحمـد عبـداالله محمـد علـي, 268ص, 1998الثالـث عشـر، العـدد الأول والثـاني،

  .312ص, سابق
  .من قانون العمل العراقي النافذ) اولاً / 47(المادة  )30( 
  .142عامر حمد سلیمان ،مصدر سابق، ص  )31( 
مصـادر , 1ج, نظریـة الالتـزام, شرح القانون المـدني, محمود سعد الدین الشریف. د )32( 

  .382ص, 1955, بغداد, مطبعة العاني, الالتزام
طبـــــع علـــــى نفقـــــة الجامعـــــة , النظریـــــة العامـــــة الالتـــــزام, حســـــن علـــــي الـــــذنون. د )33( 

  .348ص, 1976, بغداد, المستنصریة وبأشرافها
اني الإنهـاء التعسـفي لعقـد العمـل ووفقـاً لقـانون العمـل العمــ, محمـود سـلامة جبـر. د )34( 

وقوانین العمل بدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـیج العربیـة ومعـاییر العمـل الدولیـة والعربیـة 
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، والقاضـــــــي حســـــــین 284ص, 2007دار الكتـــــــب القانونیة،مصـــــــر، ،)دراســـــــة مقارنـــــــة(

ـــــــــــــــــاني، منشـــــــــــــــــورات الحلبـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــانون العمـــــــــــــــــل اللبن ـــــــــــــــــداللطیف حمـــــــــــــــــدان، ق عب
  .356،ص2003الحقوقیة،بیروت،لبنان،

 55سـنة  55الدائرة العاشـرة عمـال فـي القضـیة رقـم , القاهرة الابتدائیةحكم محكمة  )35( 
المدونــة العمالیــة والملاحــق التابعــة , حســن الفكهــاني: أشــار إلیــه,7/7/1955كلــي جلســة 

  .691ص, 631رقم , 1985, القاهرة, المكتبة القانونیة,  2،  1ج , لها
 )36 ( Principles of Buiness Law, K. AShwathappa, Himalaya 

publishing House Delhi, Second Edition 1993, P 524 , 525 , 531.                                                       
ــــة الاســــتئنافیة/ 261رقــــم (قــــرار  )37(  غیــــر (, )2/3/2011فــــي  2011/ منقــــول/ الهیئ

  ).منشور
ــــه ) 207(یــــث نصــــت المــــادة ح )38(  ــــى أن تقــــدر  -1"مــــن القــــانون المــــدني العراقــــي عل

المحكمــة التعــویض فــي جمیــع الاحــوال بقــدر مــا لحــق المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن 
  ".كسب بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع

ذا -2"مــن القــانون المــدني العراقــي علــى أنــه ) 918(حیــث نصــت المــادة  )39(  فســخ  وإ
فضـلاً عـن التعـویض الـذي یكـون , العقد بتعسف مـن أحـد المتعاقـدین كـان للمتعاقـد الاخـر

الحق في تعـویض عمـا أصـابه , مستحقاً له بسبب عدم مراعاة میعاد الإنذار بإنهاء التعاقد
  ".من ضرر

  .144-143ص, مصدر سابق, عامر حمد سلمان )40( 
تراعـي المحكمـة "ي العراقـي علـى أنـه مـن القـانون المـدن) 919(حیث نصـت المـادة  )41( 

العرف الجـاري وطبیعـة الاعمـال التـي تـم التعاقـد , في تقدیر التعویض عن الفسخ التعسفي
مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه أو دفعـة مـن مبـالغ لحسـاب , علیها ومدة خدمة العامل

". حــدد مــداهوبوجــه عــام جمیــع الاحــوال التــي قــد یتحقــق معهــا وقــوع الضــرر ویت, التقاعــد
نظریـــة الجحــود المبتســر للالتزامـــات , ظــافر حبیــب جبــارة. د: وینظــر بهــذا المعنــى ایضـــاً 
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بحـث منشـور فـي مجلـة العلـوم , دراسـة مقارنـة, العقدیة في النظام القانوني الإنكلو امریكـي

و , 346ص, 2015, العـدد الاول, المجلـد الثلاثـون, جامعة بغـداد, كلیة القانون, القانونیة
, مصـدر ســابق, الانهـاء التعسـفي لعقــد العمـل فـي القـانون العراقـي, حمـد علـي الطـائيم. د

  .271ص
, مطبعـة جامعـة القـاهرة, مشـكلات المسـؤولیة المدنیـة, محمود جمال الدین زكـي. د )42( 

الإنهـــاء غیــــر المشـــروع لعقـــد العمـــل فــــي , عـــدنان العابـــد. و د, 71ص, 1978, القـــاهرة
رنـة، بحـث منشـور فـي مجلـة القـانون المقـارن العراقیـة، العـددان القانون العراقي، دراسـة مقا

  .23ص, 1979السادس والسابع، السنة السادسة ،دار الحریة للطباعة،بغداد،
یجـــوز ان یحـــدد  -1"مـــن القـــانون المـــدني علـــى أنـــه ) 920(حیـــث نصـــت المـــادة  )43( 

  ....".الطرفان في العقد مقدار التعویض عن فسخ العقد فسخاً تعسفیاً 
وهـو تعبیـر , )فسـخ العقـد(بـأن المشـرع اسـتخدم تعبیـر , ویلاحظ من خلال الـنص المـذكور

لأنـــه لا یعبـــر عـــن حقیقـــة النظـــام الـــذي یقضـــي علـــى الرابطـــة العقدیـــة بـــین , غیـــر دقیـــق
  .إذ إن النظام المقصود هنا هو الإنهاء ولیس الفسخ, المتعاقدین

علـى ان هـذه  -2"عراقي على أنـه من القانون المدني ال) 920(حیث نصت المادة  )44( 
, الاتفاقات تكـون باطلـة إذا كـان مـن شـأنها بسـبب ضـخامة أرقامهـا ضـخامة تفـوق المعتـاد

ان تحول عملیاً دون ان یستعمل أضعف المتعاقـدین مـن حیـث المركـز الاقتصـادي حریتـه 
  ".في التخلص من العقد

مصــدر , القــانون العراقــي الإنهـاء التعســفي لعقــد العمــل فـي, محمـد علــي الطــائي. د )45( 
  .272ص, سابق

إذا كـــان  -1"مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي علـــى أنـــه ) 918(حیـــث نصـــت المـــادة  )46( 
العقد لمدة غیـر محـددة وأنهـاه احـد المتعاقـدین دون مراعـاة لمیعـاد الإنـذار أو قبـل انقضـاء 

المــدة الباقیــة لزمــه ان یعــوض المتعاقــد الاخــر عــن مــدة هــذا المیعــاد أو عــن , هــذا المیعــاد
ویشمل التعویض فضلاً عـن الأجـر المحـدد الـذي كـان یسـتحق فـي خـلال هـذه المـدة , منه

  ".جمیع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعینة
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  .155ص, مصدر سابق, عامر حمد سلیمان )47( 
, عصـــمت الهـــواري: ،أشـــار إلیـــه1/6/1974جلســـة , ق 38لســـنة  73طعـــن رقـــم  )48( 

المبــادئ التــي قررتهــا محكمــة , منازعــات العمــل والتأمینــات الاجتماعیــةقضــاء الــنقض فــي 
  .299ص, 174قاعدة رقم , 1985, جامعة القاهرة,1ج, النقض

عنــد تــوافر احــدى الحــالات المنصــوص "منــه علــى أنــه ) 44(حیــث نصــت المــادة  )49( 
ر العامـل علـى صـاحب العمـل انـذا, مـن هـذا القـانون) 43(علیها في البند ثانیاً من المـادة 

بأنهاــء العقــد وفــي حالــة عــدم انــذاره یــتم تعویضــه بــدل هــذه الانــذار ویجــب ان لا تقــل فتــرة 
  ".ثلاثین یوماً ) 30(الانذار عن 

  ).قرار غیر منشور(،755/، ت 2017/الهیئة المدنیة / 740القرار ) (50
ویكــون بــاطلاً كــل  -3"مــن القــانون المــدني علــى أنــه  ) 918(حیـث نصــت المــادة  )51( 

اتفــاق علــى تعــدیل مــا یترتــب مــن اثــر ومــن جــزاء علــى إنهــاء العقــد دون انــذار أو علــى 
وذلـــك فیمـــا عـــدا الحالـــة ,  مـــالم یكـــن هـــذا التعـــدیل فـــي مصـــلحة العامـــل, إنهائـــه تعســـفیاً 

وتتمثـــــل الحالـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة , "920المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة 
دین ان یتفقــا علــى تعــویض عــن فســخ عقــد ویجــوز أیضــا للمتعاقــ"....فــي أنــه ) 920/1(

العمل غیر محدد المدة دون انـذار سـابق یكـون اكثـر مـن التعـویض المنصـوص علیـه فـي 
, رنــا مجیــد صــالح البیــاتي: =وینظــر بهــذا الصــدد أیضــاً ". 918الفقــرة الاولــى مــن المــادة 

لــى كلیــة الانتهــاء المشــروع لعقــد العمــل الفــردي، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتیر مقدمــة إ
  .143ص, 2006الحقوق، جامعة النهرین،

وذلـك لأنـه جعــل ,  بأنـه غیـر دقیـق فـي صـیاغته) 918/3(و یلاحـظ علـى نـص المـادة   
لأن المشــرع ذاتــه , وهــذا غیــر صــحیح, " إنهــاء العقــد دون إنــذار"الاتفــاق بــاطلاً فــي حالــة 

توجیــه الإنــذار لا وبــدون , مــن القــانون المــدني) 917/1(أوجــب توجیــه الإنــذار فــي المــادة 
" إنهاء العقد من دون مراعـاة میعـاد الإنـذار"ولذا فالأدق هو النص على , ینتج الإنهاء أثره

إذ , )918(وهــذا مــا یؤكــده مضــمون الفقــرة الأولــى مــن المــادة , ولــیس عــدم توجیــه الإنــذار
الـة ولـم تتعـرض لح, تعرضت لحالة عدم مراعاة میعاد الإنذار أو قبل انقضـاء هـذا المیعـاد

  .عدم توجیه الإنذار



  السابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

40 
 

                                                                                                                                         
وفقـاً ) دراسة مقارنـة(عادل عبد الحمید الفجال ،الإنهاء غیر المشروع لعقد العمل. د )52( 

, 2009،منشـــأة المعارف،الاســـكندریة،2003لســـنة 12لأحكـــام قـــانون العمـــل الجدیـــد رقـــم 
  .375ص

الـــدار الوســـیط فـــي شـــرح نظـــام العمـــل الســـعودي، , نـــزار عبـــد الـــرحمن الكیـــالي. د )53( 
  .360-358ص, 1973السعودیة للنشر،جدة،

دراســة , قواعــد اســتحقاق مكافــأة نهایــة الخدمــة, أحمـد شــوقي محمــد عبــد الــرحمن. د )54( 
, القـــاهرة, المطبعـــة العربیـــة الحدیثـــة للنشـــر, مقارنـــة فـــي قـــانون العمـــل المصـــري والفرنســـي

  .26ص, 1978
لمكافـأة نهایـة الخدمـة فـذهب جانـب وقد أختلف الفقه حول تحدیـد الطبیعـة القانونیـة  )55( 

فــالأجر لا , إلــى إن مكافــأة  نهایــة الخدمــة تعــد بمثابــة جــزء مــن أجــر العامــل مؤجــل الــدفع
عالــة عائلتــه=یقتصــر علــى مــا یتقاضــاه العامــل بشــكل دوري  نمــا , لتجدیــد قــوه عملــه وإ وإ

فـأة ملحقـاً یشمل الأجر جزءاً آخر یسمح للعامل بمواجهة حاجات المستقبل أي تعتبر المكا
فــي حیــث ذهــب آخــرون إلــى إن مكافــأة نهایــة الخدمــة تعــد تعویضــاً عــن الضــرر , للأجــر

وذهـب أتجـاه ثالـث إلـى إن مكافـأة , المادي والأدبي والذي یلحق بالعامل نتیجة إنهاء عقده
نهایــة الخدمــة هــي حــق مــن نــوع خــاص مصــدره القــانون الــذي یقــرر هــذا الحــق ویلــزم بــه 

ن المكافــأة هــي بمثابــة , ى اعتبــارات العدالــة والمصــلحة العامــةصــاحب العمــل ویقــوم علــ وإ
تأمین للعامل من خطر انتهاء العقـد فلـیس مـن العـدل أن ینهـي عقـد العمـل ویحـرم العامـل 

للمزیــد مــن التفصــیل حــول . مــن مــورد رزقــه دون النظــر إلــى خدماتــه الســابقة فــي المنشــأة
محمـد . د: ینظـر, حدیـد الـرأي الـراجح منهـاعرض هذه الآراء والانتقادات الموجهـة إلیهـا وت

, دار النهضـة العربیـة, الاستقالة دراسة فـي ضـوء قـانون العمـل الجدیـد, محمد أحمد عجیز
أحكــام مكافــأة نهایـــة , عبــد الباســط عبـــد المحســن. و د, 121-118ص, 2008, القــاهرة

لنهضـــة دار ا, دراســـة فـــي قـــانون العمـــل  المصـــري والأردنـــي, الخدمـــة فـــي قـــانون العمـــل
  .7ص, 1998, القاهرة, العربیة
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سلســلة , انتهــاء عقــد العمــل الفــردي, مكتــب العمــل العربــي, منظمــة العمــل العربیــة )56( 

  .113ص, 1988, 10رقم , البحوث والدراسات
مصــدر , الإنهـاء التعســفي لعقــد العمــل فـي القــانون العراقــي, محمـد علــي الطــائي. د )57( 

  .273-272ص, سابق
  .من قانون العمل العراقي النافذ) 45(المادة ) 58( 

/ الرصافة/، محكمة استئناف بغداد18/5/2017في  2017/عمل/611قرار رقم ) 59
  ).قرار غیر منشور(محكمة عمل بغداد ، 

/ الرصافة/، محكمة استئناف بغداد7/8/2017في  2017/عمل / 640قرار رقم )  60
الحكم في القرار رقم وقضت بذات ) . قرار غیر منشور( محكمة عمل بغداد،

محكمة عمل /الرصافة /،محكمة استئناف بغداد  2017/ 7/8في  2017/عمل/638
، محكمة  15/8/2017في / 2017/عمل /609بغداد، قرارا غیر منشور، والقرار رقم

  ).قرار غیر منشور(محكمة عمل بغداد، / الرصافة/استئناف بغداد
  .ل العراقي النافذمن قانون العم) ب/ اولاً / 43(المادة  )61( 
  .من قانون العمل العراقي النافذ) ح/ و/ هـ/ ثانیاً / 43(المادة  )62( 
  .من قانون العمل العراقي النافذ) ثالثاً / 47(المادة  )63( 


